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 In some cases, such as identifying the external instance of the subject, 

the expert opinion is an independent evidence, and in some cases, such 

as proving the crime, it is a sign of the judge's knowledge. In both cases, 

the expert opinion may conflict with other evidence. 

If the expert opinion conflicts with other evidence such as the judge's 

knowledge, testimony, admission, oath and oath, if the expert's opinion 

is one of the cases that constitutes independent evidence, the first rule is 

that the judge's knowledge precedes all instruments in jurisprudence and 

law, so the judge's knowledge precedes the expert's opinion if his opinion 

is contrary to the judge's knowledge, and the admission also precedes it 

because it precedes all evidence other than the judge's knowledge. 

However, the judge must detail the conflict related to testimony and oath 

by referring to other indications and evidence. In cases where the expert 

opinion is merely an indication, if it leads to the judge’s knowledge, then 

the judge’s knowledge takes precedence over other evidence, otherwise 

other evidence takes precedence over the expert opinion; because in all 

cases, the evidence takes precedence over the indication. 
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، وفي بعض الحالات،   رأي الخبير في بعض الحالات، مثل تشخيص الصداق الخارجي للموضوع، يعُتبر دليلاا مستقلاا
الإثبات  أدلة  مع  الخبير  رأي  يتعارض  قد  الحالتين  القاضي، وفي كلتا  إلى علم  أمارة  يكون  الجريمة،  إثبات  مثل 

 .الأخرى
اضي، والشهادة، والإقرار، واليمين والقسامة، فإذا كان رأي إذا تعارض رأي الخبير مع أدلة أخرى مثل علم الق

، فإنّ القاعدة الأولى هي تقدّم علم القاضي على جميع الأدلة في  الخبير من الحالات التي تكون دليلاا مستقلاا
ك الإقرار  الفقه والقانون، فعلى هذا يقُدّم علم القاضي على رأي الخبير إذا كان رأيه مخالفاا لعلم القاضي، وكذل

مقدّم عليه؛ لأنهّ مقدّم على جميع الأدلة غير علم القاضي، ولكن على القاضي أن يفصّل في التعارض التعلق 
بالشهادة واليمين بالرجوع إلى سائر القرائن والشواهد، وفي الأحوال التي يكون فيها رأي الخبير مجرد أمارة، فإذا  

دّم على الأدلة الأخرى، وإلا قدّمت أدلة أخرى على رأي الخبير؛ أدّى إلى علم القاضي، فإنّ علم القاضي مق
 لأنهّ في كلّ الأحوال الأولوية للأدلة بالنسبة إلى الأمارة. 

 
 الكلمات الفتاحية: رأي الخبير، علم القاضي، الإقرار، الشهادة، اليمين والقسامة، الفقه الإسلامي. 
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 مة القدّ 
ولهذا التعارض أهمية    ؛القاضيقرار واليمين وعلم  في بعض الحالات يتعارض رأي الخبير مع الأدلة الأخرى لإثبات الدعوى، كالشهادة والإ

الحکم    في الجنایات،  كکذله من الممكن فرض عقوبات مشددة مثل الجلد في بعض الملفات و خاصة في المسائل الجنائية، وخاصة في الجرائم؛ لأن  
تناول في هذه المناقشة  وسن  ،ه على الأدلة الأخرىتقدمرأي الخبير أو عدم  تقدم  على  يترتب    صاص النفس أو الأعضاء أو الحكم بالدية،بق

 أشكال التعارض المختلفة بين رأي الخبير وأدلة الاثبات الأخرى.
رأي الخبير    أن    اموضح    ،وفي هذه الدراسة قد يختلف الحكم في المسألة في الحالات التي يتم فيها الاستناد إلى رأي الخبير كدليل أو کأمارة

  ة المدنيأصول المحاکمات    من قانون  267بالمصاديق الخارجية للموضوع، مثل المادة    قرارفي الإ  في بعض الحالات؛ فمثل    مستقل    ا يكون سبب  قد  
حيث يتم إعطاء رأي الخبير كدليل مستقل، بجانب علم القاضي؛ لكن في بعض الحالات يكون رأي الخبير مجرد أمارة، مثل إثبات    ؛يرانيالإ

ولذلك    [31، ص1399،  يده آباد  ي ، حاج1ي صادق]يراني.  من قانون العقوبات الإ  211المادة    تبصرة  كس فيأصل الجريمة، وهو ما تنع
 أو أمارة.  الخبير مع كل دليل من أدلة الاثبات، لا بد من بحث التعارض على حدة إذا كان رأي الخبير دليل   رأي عند تعارض

وقبل بحث التعارض بين رأي الخبير والأدلة الأخرى، من المناسب تقديم توضيح حول التعارض بين الأدلة في علم الأصول وفي هذا البحث،  
 بير والأدلة. ومن ثم سنبحث التعارض بين رأي الخ 

تعارض الأدلة هو أن يتناقض سببان أو أكثر بحسب مدلولها ومن حيث الإثبات.  »يقول المرحوم صاحب كفاية في تعريف تعارض الأدلة:  
الخراساني،  الأخوند  ]  .«وقد يكون هذا التعارض على شكل تناقض أو تضاد حقيقي أو عرضي؛ بحيث لا يكون اجتماعهم ممتنعا في الأصل

هـ،  1٤٢٧حسيني الشيرازي،  ]شهور هذا التنافي علی وجه التناقض أو التضاد في تعريف التعارض.  الم  وقد نسب إلى   [٤٣٧هـ، ص  1٤٠٩
 [ 1٠٨ ، ص ٩ ج

ضاد  يوم الجمعة، ودليل آخر يمنعها. والت  اهو دليل يأمر بوجوب صلة الجمعة ظهر    التضاد الحقيقي مثل  »وجاء في شرح صور الخلف:  
اد هذين الاثنين  ات    ظهر الجمعة. إن    ، يوم الجمعة، ودليل آخر يأمر بوجوب صلة الظهر  ا يأمر بوجوب صلة الجمعة ظهر    دليل    العرضي هو أن  

في الصلوات  صلوات أخرى  لا تجب علينا  و ة  خمسالصلوات اليومية  الإجماع وضرورة الدين نعلم أن    بسبب؛ لكن  وذاته  في جوهره  اليس ممنوع  
،  الدليلينتناقض  ا مثال  وأم  بعض.  مع  يتعارضان بعضهما    دليلينهذين ال   ا صلة الجمعة واجبة وإما صلة الظهر؛ ولذلك فإن  اليومية، فإم  

 [ 446، ص3هـ، ج1428رم الشيرازي، ناصر، امك]  . «آخر يدل على عدم وجوبها دليليأمر بوجوب صلة الجمعة، و دليل ك
  ؛ وهذا يعني أن  ضادالأمر بين الوجود والعدم أو على صورة الت  في شكل تناقض؛ يعني أن  التعارض  أن يکون  كن  يم  ضرالحا   بحثفي ال

مزورة؛ لكن الخبير ينفي أن تكون مزورة  أنها  ومثال التناقض أن يشهد شاهدان في ورقة معينة    ،بعضمع  بعضهما    متغايرانشيئين وجوديين  
بوسيلة أخرى، مثل الضربة    القتل ت    بالسكين؛ لكن الخبير ذكر أن   القتل ت    ومن أمثلة التضاد أن شهد شاهدان أن    ، لأصليةويؤكد أنها الوثيقة ا

 القوية. 
صول يختلف عن الحديث عن الأدلة المتعارضة في مقام  الحديث عن الأدلة المتعارضة في علم الأ  لكن النقطة التي ينبغي التنبيه عليها هي أن  

 بعض هذه الاتجاهات هي: و  ،وهذان مختلفان في بعض النواحي ، القضاء
ولكن الموضوع في هذا البحث هو   ،موضوع بحث تعارض الأدلة في علم الأصول هو الدليل الشرعي، وهو المكتشف للحكم الشرعي. 1

 
دليل حجية رأي الخبير من باب سيرة العقلء والعقلء يفرقون في حجية رأي الخبير بين الموارد التي يکون    . أثبت المؤلف في هذا المقال التي ذکر کمصدر سابق أن  1

فهذا الأمر من الأصول الموضوعة في    ،فيکون رأي الخبير من باب الأمارة  ،وبين الموارد التي رأي الخبير لإثبات الجريمة  ،رأيه لإثبات المصداق الخارجي فيعتبرونه کدليل
 لمقال الحاضر وللتفاصيل راجع المقال الذي ت الاستناد إليه.ا



 

 
 3 علی صادقی ،   تعارض رأي الخبير مع أدلة الإثبات الأخرى من منظور الفقه الإسلامي والقانون الإيران  

 تعارض الأدلة في إثبات الدعوی. 
أو بمعنى    [94، ص1هـ، ج1428البحراني،  ]الشرع ودل على حكم شرعي.  الدليل الشرعي في الأصول هو كل ما صدر من    والبيان أن  

  [ 131، ص2هـ، ج1428؛ سنقور،  322هـ، ص  1296الطباطبائي،  ]آخر الموصل على الحكم الشرعي؛ يعني ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي.  
وقد    [596، ص  2هـ، ج  1421الرفاعي،  ].  ليل  ، وما يثبت الموضوع المشخص ليس داشرعي    ا الدليل الشرعي يثبت حكم    ونتيجة لذلك فإن  

 [ 173، ص 5 جق،  1388؛ التبريزي، 463هـ، ص  1385، التنكابني] .مارةما يثبت الموضوع هو الأ  حدد جماعة أن  
  [ 309، ص  1380جعفري لنغرودي،  ]الدليل هو ما يستخدم لإثبات شيء يتعلق بالدعوى.    لكن في بحث أدلة إثبات الدعوى، فإن  

وفي المسائل   [3، ص  1376صدرزاده افشار، ]وبعبارة أخرى، ما يقنع ضمير القاضي في إثبات الدعوى، يسمى الإثبات في العلوم الشرعية.  
الوقائع المجهولة،  دوات التي بواسطتها يثبات الدعوى هو مجموعة من الأإالجنائية   الوقائع ويتعرف على  العلم  بعد  و كتشف القاضي الجزائي 
  ة يتم استخدام أي  »وكذلك ذكر البعض:    [ 71، ص  1375لخزاني،  ]الجريمة وتديد هوية مرتكبها يخضع لقرار قضائي.  بوقوع    كامل    بشكل  

 [ 33، ص2018تدين، ] «همة ولغرض كشف الحقيقةوسيلة أو طريقة قانونية لإثبات الجريمة وإسنادها إلى المتهم أو نفي الت
الرافع للتعارض في الأدلة الشرعية هو    ثبات الجنائي، وهو أن  وهناك فرق آخر بين تعارض الأدلة في علم الأصول وتعارض الأدلة في الإ.  2

 الفقيه والمجتهد، بينما الرافع للتعارض في بحث الأدلة لإثبات الدعوى هو القاضي. 
العرفي، وإلا حكم بناء على قواعد    انتقل إلى الجمع   أمكن  إذاالمجتهد    فإن    ، صولعلم الأ إذا حصل تعارض بين الأدلة الشرعية في  .  3

  الأدلة المتعارضة، فإذا لم يمكن الجمع بينها، فعليه أن يعمل على ما  على القاضي في هذا البحث أن يبحث  كن يجبالتعارض في الأصول؛ ول
 ات المذکورة في الفقه والقانون. ع ذكر من المراج

 : على الفقه والقوانين بناء الأخرى   ثباتمع أدلة الإ وفي هذا البحث قمنا بدراسة التعارض بين رأي الخبير كدليل أو أمارة

 تعاض رأي الخبير مع علم القاضي -1

القاضي لا يحكم إلا    ثبات أو أن  ه هل يجوز للقاضي أن يحكم بناء على علمه إذا لم تتوفر سائر أدلة الإهناك اختلف بين الفقهاء في أن  
علم القاضي في مقام القضاء أربعة أنواع من الأدلة، وهي الآیات والأحاديث والإجماع والعقل، وفي المقابل  الحکم ب  وقد ذكر في صحة  ،بالدليل

- 292، ص1هـ، ج423الأردبيلي،  ]القائلون بعدم جوازه أدلة عديدة. وللتحقيق في هذه المسألة يجب الرجوع إلى المصادر التفصيلية.    ذکر
-275، ص1جهـ،  1423؛ الهاشمي الشاهرودي،  210-201، ص1هـ، ج1418بحاني،   سال  ؛249-196هـ، ص1415الحائري،    ؛312
 [459-449هـ، ص1418؛ مكارم الشيرازي، 294

الفقهاء حال وفق    علی کل   اعتباره دليل    فإن    ، ا لأغلبية  القاضي يمكن  الدعوى والمادة   مستقل  علم  العقوبات    160 لإثبات  قانون  من 
علم  »ت:  يراني وتکملتها نص  من قانون العقوبات الإسلمي الإ  211القاضي كأحد أدلة الاثبات، وفي المادة    يراني ذکرت علم الإسلمي الإ
وفي الموارد التي يكون فيها دليل الحكم هو علم    ،اليقين الذي يحصل عليه من المستندات الواضحة في القضایا المطروحة عندهالقاضي هو  

 الحكم قرائن وشواهد علمه. ويمكن أن تكون هذه القرائن والشواهد مثل نظرية الخبير، وفحص  القاضي، فيجب عليه أن يدرج صراحة  في 
للعلم مست عادة  موجبة  تكون  التي  والإمارات  الأدلة  من  المحضرين، وغيرها  وتقارير  المستنيرة،  والبيانات  المحلية،  والتحقيقات  لعلم  الموقع،  ا  ند 

،  القاضي، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن   القاضي يقين ا كامل  الذي غالب ا ما لا يمنح  العلم الاستنباطي وحده،  المعيار الأساسي  يكون  هو 
 . « لإصدار الحكم 

علم القاضي يجب أن تكون من الأمور التي توجب العلم إلى صنف القضاة؛ مثل رأي الخبير الذي يمكن،    للمادة المذكورة أعله، فإن    اووفق  
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 . الأشياء التي تجلبها العلم الشخصي فقط ليست دليل   قاض؛ ومع ذلك، فإن   حسب تخصصه، أن يكون وثيقة علمية لكل  
معنى    ي الذي لا يوجب العلم عادة ووفق ا لکلم بعض فقهاء القانون، فإن  المراد من العلم الاستنباطي المذكور في المادة هو العلم الشخص

شكري،  ].  دلة التي تكون مفيدة للعلم عادة ، وليس المراد العلم الشخصي الخارج من الادلة المحيطة بالقضيةالعلم هو العلم الحاصل من الأ
٢٠16، 55٢ ] 

العلم الشخصي:   الفقهاء في بيان عدم حجية  القريب من    فإن    ،وعلى جواز الحكم بالعلم »يقول أحد  العلم الحسي أو الحدسي  معنى 
لم  الحس؛ كما ورد في بعض الروایات. وارتکاز العقلء على حجية هذا العلم ما لم يردع عنه الشارع. والإجماع والآیات الدالة على حجية الع

التقليدية كالإلهام والاكتشاف والرمل  ولذلك لا يمكن الاستشهاد بالعلم الذي يت  ؛لا تدل على أكثر من هذا م الحصول عليه بالطرق غير 
 بحيث  لكن العلم الذي يتم الحصول عليه من الأدلة والبراهين، إذا كان الدليل قویا    ، الأدلة منصرفة عن هذه القضایا  والجعفر ونحو ذلك؛ لأن  

كانت مبنية على أدلة ضعيفة واستدلالات شخصية خاصة بالقاضي،    شخص، فهو مرتبط بالعلم الحسي؛ أما إذا  يمكن الحصول على العلم لأي  
القضاءلأن    ؛فل تصح وليست معتبرة قيل لا دليل على حجيته في مقام  للخطأ، وكما  فيه احتمال كبير  ،  1جهـ،  1٤٢٣الأردبيلي،  ].  «ه 

 [٣٠٢ص
  ، ن علم القاضي ورأي الخبير في اتجاه واحد ولا يتعارضانوفي بعض الأحيان يكو   ، والعلقة بين علم القاضي ورأي الخبير لها حالات مختلفة

الحالة الأولى: أن يكون رأي الخبير أحد أدلة    :وفي الافتراض الأخير هناك حالتان   ، لعلم القاضي  الكن في بعض الحالات يكون رأي الخبير مخالف  
. ومن  الدعوى )في التعرف علی المصداق الخارجي(. الحالة الثانية: أن يكون رأي الخبير مجرد أمارة وطريق إلی علم القاضي )في إثبات الجريمة(

 :واحد على حدة  المناسب البحث عن كل  
 مستقلاا  تعارض علم القاضي مع رأي الخبير بصفته دليلاا أ( 

هناك احتمال التعارض مع علم القاضي كأحد أدلة الدعوى. وفي مثل هذه الحالة وبناء    ، فإن  وفي الحالة التي يكون فيها رأي الخبير مستقل  
إذا  »ه:  أن  ت هذه المادة على  م علی رأي الخبير. ونص  علم القاضي يقد    فإن    ،يسلممن قانون العقوبات الإ  ٢1٢على رأي الفقهاء والمادة  

مع بيان مستندات    خری معتبرة للقاضي، ويبدي القاضي رأيهنا، فليست الأدلة الأتعارض علم القاضي مع أدلة شرعية أخرى، فإن بقي العلم بي  
 . «صدر الحكم بناء عليها ي و  خری معتبرة له الأ الأدلة الشرعيةف ،خرى. وإذا لم يحصل العلم للقاضيالأدلة للأ وأسباب الرد رأيه 
بعد تقديم رأي الخبير؛ ونتيجة لذلك إذا اعتقد   ا علم القاضي مقدم على رأي الخبير إذا ظل علم القاضي باقي   تضح من المادة السابقة أن  ي

القاضي بشيء؛ أما بعد عرض رأي الخبير، غير اعتقاده أو حصل لديه شك، فل يجوز له الحكم بناء على علمه السابق. وفي هذه الحالة إذا  
 حصل للقاضي علم جديد بناء على رأي الخبير وغيره من الأدلة، وجب عليه أن يحكم به. 

كتب أحد فقهاء القانون  في هذا المجال:    ،ا من حيث الكتابةع في المادة السابقة واضح؛ ولكن يمكن أن يكون معيب  صد المشر  ق   ومع أن  
لحالتين: إما  ت إلى علمه، فقد تققت إحدى اما أخطأ فيه هذه المادة هو أنه متى وجد دليل شرعي على مستندات علم القاضي التي أد   إن  »

قانوني، وفي الحالة الثانية بناء  ال  ف وفقا للدليلولى يجب على القاضي التصر  علم القاضي أو يبقى علمه. في الحالة الأ  وني يزيل الدليل القان   فإن  
في   تعارض لكن في الحالة الأولى لا يوجد أي   ،على علمه. ومن الواضح أنه في الحالة الثانية يعني تفوق علم القاضي على سائر الأدلة الشرعية 

  ،كما انتقد عبارة أخرى من المادة المذكورة  [47، ص2013قربان نيا،  ]ه مع ظهور الأدلة الشرعية يشك القاضي في علمه.  س؛ لأن  الأسا
ه أمر مثير للدهشة إلى  ويصدر الحكم بناء عليه..." إن   معتبر فالدليل الشرعي  ، المادة التالية والتي تقول "ما لم يحصل القاضي على علم »فقال: 

  عن تعارض علم القاضي مع الأدلة الأخرى، ومعناه أن    : تتحدث بداية المادةا بيان. ثاني    ولا يحتاج إلى  ،ا : هذا الحكم واضح جد  لا  ما. أو    حد  
 (نفسه )المصدر« تعارض أصل  ه لا يوجد علم القاضي موجود. إذا لم يتم الحصول على العلم للقاضي، فهذا يعني أن  
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 القاضي ورأي الخبير كأمارة بين علم التعارض ب( 
علم   علم القاضي أولى؛ لأن   إلی علم القاضي، فإن    اطريق  و بل لا يكون إلا أمارة  ، مستقل   في الحالات التي لا يكون فيها رأي الخبير دليل  

ه حتى مع تقديم رأي  فترض أن  ى إلى علم القاضي، ويإلا إذا أد    حجةرأي الخبير لا يكون    حجة مستقلة؛ إلا أن  بصفته دليل يکون  القاضي  
على أشياء    الرأي الخبير، ينبغي أن يكون مبني    اعلم القاضي، خلف    من المناسب الإشارة إلى أن    ا الخبير يكون لدى القاضي علم بخلفه. وطبع  

 القاضي من قبل سلطات المراجعة والاستئناف.   حکم   شخصية؛ وبخلف ذلك، قد يتم ابطال وليس مجرد استنتاجات    توجب العلمتكون عادة  
 التعارض بين الشهادة والخبرة  -2

  ،سلمي، وهي ما تسمى "الشهادة الشرعية"من قانون العقوبات الإ  177 بجميع الشروط الشرعية الواردة في المادة  وتتم الشهادة أحيانا  
ولكن    [يسلممن قانون العقوبات الإ  175المادة  ]القاضي أم لا.    الشهادة الشرعية هي حجة شرعية تعتبر حجة؛ سواء أدى ذلك إلى علم 

ذي يمكن أن  وال  ،يسلمقانون العقوبات الإمن    176)  ةقضائي  فيمكن استخدام شهادة الشهود كأمارة  إذا لم تتوفر شروط الشهادة الشرعية،
ارض بين الشهادة ورأي  التع  الأخيرة، فإن    الةائي. وفي الحقضالحكم  مستند للالقضائية الأخرى، بمثابة    يكون، إلى جانب القرائن والأمارات 

 الأخرى.  ي تفضيل أحدهما بالنظر إلى القرائنذاته، ينبغي للقاض  منهما في حد    أي    لعدم حجية   ا أمارتين، ونظر  التعارض بين    الخبير هو من باب
الحالة الأولى التي ت فيها قبول رأي الخبير کدليل مستقل؛ أي في    حالتين: وعلينا أن ننظر في التعارض بين الخبير والشهادة الشرعية من  

 . الحالة الثانية، حيث يكون رأي الخبير مجرد طريق إلی علم القاضي.اخارجي   ا الحالات التي يحدد فيها الخبير مصداق  

 مستقلّ   الشهادة الشرعية مع رأي الخبير كدليل  تعارض أ( 

رأي الخبير لا    لكن النقطة المهمة هنا هي أن    ، التعارض عند القاضي  وإذا كان رأي الخبير حجة مستقلة، يتحقق التعارض ويكون حل    
  ونظر ا لتخصص الموضوع   -   في مثل هذه الحالاتو   ، يكون حجة مستقلة إلا في معرفة المصداق الخارجي للموضوع في المسائل الفنية والتخصصية

 لتفضيل أدلة الخبير على الشهادة. اويمكن مرجح   ، ة  يكون رأي الخبير أكثر دق   -
 
 

 كأمارة تعارض الشهادة مع رأي الخبير  ب( 
 : افتراض افتراضين  إذا كان رأي الخبير مجرد أمارة، فسيتم  

أصل  في الحالات التي يكون فيها الخلف حول    بحث الاستناد في    : على سبيل المثالو   ، اظاهر    ا تعارض    التعارض   قد يكون   : لالافتراض الأوّ 
وفي الواقع    ، هؤلاء الأشخاص الثلثة قتلة  ن  إإذا كانت إصابة الرأس هي سبب الوفاة، حسب رأي الخبير لكن الشهود يقولون  و   ، السببية  العلقة

على حواسهم ولا يعبروا عن  بينما عليهم أن يشهدوا فقط    ،نسبة القتل إلى ثلثة أشخاص ترجع إلى أنهم حكموا بناء على رأيهم العرفي  فإن  
رأي    الفرض وليست حجة، فإن    ا في هذاحسي    االشهادة لم تكن خبر     أن  ه بالإضافة إلى؛ لأن  الحالة رأي الخبير هو المقد م   هذهوفي  ،هم استنباط

بالاستناد في حالة  كم ا الحفي  ه وقع خلف أن   ك توضيح ذلو  ،ثبات العلقة السببيةإبحث الاستناد الجنائي مقدم علی العرف العام في  الخبير في 
من العرف    رأي الخبير أدق    القاضي بالرجوع إلى رأي الخبير؛ لأن    بالاستناد هو الحاكم    أن    الصحيحوالخبير؛ لكن    العام  العرفرأي  بين    التغاير
 ة الخبير.إلى العرف الذي ليس له دق   القاضي أن يذهب  ، فل ينبغي ة  من هو الجاني بدق  د الخبير ، وحيث يحد  العام

ي إلى علم القاضي، ولازم کلم بعض الآخر  رأي الخبير هو المعيار إذا كان يؤد    ن المراجع العظام، اعتبر بعض المراجع أن  ات مءوفي الاستفتا
قم، سؤال    –كنز الاستقصاء القضائي، معهد التعليم والبحوث القضائية  ]على العرف العام في حالات التعارض.    ا ير يکون مرج ح  رأي الخب  أن  
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  كما يستفاد تفضيل رأي الخبراء على العرف من كلم أحد الخبراء. وبعد أن ذكر أن    [107، ص  2014ده آبادي،    يا حاج. وأيض  8424
عامل  ... في الظروف الطبيعية، أي »ويقول:   . مييز الموضوعاتهو الأدق، لت رأي الخبير، أن   ه يطرحطريقان إلى الواقع، فإن   االعرف والخبير هم 

في وزن البضائع ووزنها؛ إلا إذا كان هناك   ة  فكما يستخدم الناس الميزان الأكثر دق    ،ام  هي أكثر تقد    ثر دقة وموثوقية في مسألة التطبيقأك  يکون
بل هي جارية في التعرف على جميع الحالات وتطبيق القضایا على الأفراد في    ،وما ذكرناه ليس فقط في مجال الحدود والأعداد  ،ما يمنع هذا

وخبير أكثر دقة العثور على أمثلة لمفهوم مخصص،  الخاص  أو العرف    عقل إذا كان في حالة معينة يمكن لل  : على سبيل المثالو   ، الأحكام الشرعية
العرف     ( ورأيما يتصوره العرف)وليس    هوا الواقعنا أثبتنا أن موضوع الحكم  ء أن يذكر حكم العرف العام ويدافع عنه؛ لأن  فل ينبغي للمر 

  أمام القاضي  ولذلك هناك طريقتان  [274، ص  1384عليدوست،  ]  .«هو الأدق  العقلرأي الخبير أو    ، وافترضنا أن  ليس أصيل    الخبيرو 
لوجود الطريقتين،    اونظر    ،، والتي لا تتمتع بدقة رأي الخبراءالعرف العامالخبيرة، وهي أكثر دقة، والآخر هو    رأي أحدهما هو    :الجانيللتعرف على  

 .يعني رأي الخبير يفضل الطريقة الأكثر دقة
المشارکين في القتل، والعرف العام هو وسيلة لإثبات  ه في الفرض الأول يعبر الشهود عن رأي العرف العام في استناد القتل لجميع  والحقيقة أن  

 . علی العرف العام ، يفضل الطريقة الأكثر دقةيررأي الخبأي عندما تكون هناك طريقة أكثر دقة لإثبات السببية ف ، الاستناد والعلقة السببية
  ، هذه الشهادة تتعارض مع رأي الخبير  ولکن   ، حسيشهادة الشاهد تكون على أمر    يعني أن    اإذا کان التعارض واقعي    : الافتراض الثان

، ويتقدم على رأي الخبير، وهو  ةمستقل  دلالة إثبات الشهادة هو دليل له    وفي مثل هذه الأحوال، حسب القاعدة، تكون الشهادة أولى؛ لأن  
كون علم القاضي  الشهود، ففي هذه الحالة يشهادة  خلف    حجة ما لم يكن رأي الخبير مع الإمارات الأخرى يؤدي إلى علم القاضي على

لا ينبغي أن يكون  »الإسلمي في هذا السياق على أنه    من قانون العقوبات  187المادة    تنص  و   ،ام  الخبير مقد    رأي  الذي هو أحد مستنداته
كام الشهادة الشرعية، تجري المحكمة  الشهادة في الشهادة الشرعية. إذا كانت الأدلة والأمارات مخالفة لأح  لمفاد الف  للقاضي مخهناك علم  

 .«فل تصح الشهادة ، الشهادة مخالفة للواقع  لها أن  التحقيق والتحري اللزم، وإذا تبين  
 قرار تعارض رأي الخبير مع الإ -3
ولكن القيد المذكور    ،الشهادة أيض ا خبر  وهو يختلف عن الشهادة في هذا الظرف؛ لأن    ، اللزم عليه  الشخص يخبر عن الحق    قرار يعني أن  الإ

  [499، ص  2هـ، ج  1410لي، أحمد،  ح؛ ابن إدريس  215، ص  2هـ، ج  1369ابن شهر آشوب المازندراني، رشيد الدين،  ]ليس فيها.  
هو إخبار الشخص بارتكاب جريمة من    قرار الإ»لدعاوى الجزائية:  قرار في ا في تعريف الإسلمي  الإ  من قانون العقوبات  164كما نصت المادة  

 . «جانبه
للمادة    اووفق    ، اد مختلفةر وفي القوانين المدنية تنعكس هذه النقطة في مو   ، أهم دليل على الدعوى بعد علم القاضي  قرار ويمكن اعتبار الإ

  1275في المادة    الحق خصمه، فل حاجة إلى دليل آخر لإثباته. وجاء أيض    من القانون المدني، متى اقر  شخص بشيء يكون دليل    202
 . «بنفسه قرارمن اعترف بحق لغيره لزمه الإ»ق.م: 

من قانون العقوبات    213المادة    ولهذا السبب فإن    ؛الجاني بارتكاب الجريمة  إقرار ه يتضمن  وهذا هو الحال أيض ا في المسائل الجنائية؛ لأن  
في حالة تعارض الأدلة الأخرى يكون  »ه  على الأدلة الأخرى إلا بعلم القاضي. وتنص هذه المادة على أن    ا ي تعتبر الاعتراف مقدم  سلمالإ

 .« والحلف امة مة على القسالشهادة الشرعية مقد   كما أن    ،قسامةالشهادة الشرعية والحلف والعلی  ام  مقد   الإقرار
فقد ورد في كتاب    ،الإقرار وحده لا يكفي كدليل قاطع في الدعوى الجزائية محلُّ نقاش    لذلك فإنَّ رأي بعض فقهاء القانون الذين يرون أن  و 

ا مع الأدلة  ، يجب أن يكون متوافق  امعتبر  ، ولكي يكون  قروحده ليس حجة على الم  قرارة في العقوبة، الإائية، وخاص  في المسائل الجن»:  أحدهم 
  یان، ز ولدو ک]  . «د في النهاية على رأي القاضيتعتم  قرار حجية الإولذلك فإن    ؛ لدى القاضي  علم، حتى يخلق اليقين والالأخری  والأمارات
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 وهذا القول فيه بعض الإشكال:  [90، ص 2015
 ا على الأدلة الأخرى.م  مقد   قراري التي تعتبر الإسلممن قانون العقوبات الإ 213للمادة  ا وهو مخالف صريح   :لاا أوّ 

 .ي سلمالعقوبات الإ من قانون  161، وهو ما تنعكس في المادة أدلة إثبات الدعویوهو مخالف لموضوعية   : ثانياا
، فل حاجة إلى أن يجد  قرارإذا كان هناك دليل كالإ  نظام الأدلة في الإسلم، وبالتالي في القوانين القائمة، هو نظام مختلط؛ أي  إن    : اثالثا 

 .علم القاضي هو الغالب، ويكون الدليل باطل   أما إذا وجد علم بخلف ذلك، فإن   ،وعليه أن يحكم به ا القاضي علم  
  قرار الإ  أن    على الأدلة الأخرى كالشهادة في كلم الفقهاء. يقول المرحوم الشيخ الطوسي في المبسوط  قرارالتأكيد على تقديم الإ  كما ت  

  ، 1هـ، ج1411،  إسماعيل. ]نةبي  على ال  قرار كثير من الفقهاء أفضلية الإ  وقد ذكر  [114، ص  8هـ، ج  1387الطوسي،  ]  . نةيقدم علی البي  
 [279، ص2هـ، ج1413اني،  كلبايک ] .م على كل الأدلةمقد    قرار الإ أن    عض  وقد ذكر ب  [393ص

في حد ذاته سابق على الشهادة؛ ولهذا السبب تثبت الحقوق المالية ونحوها    قرار على البينة بما يلي: »الإ  قرار وقد عد  المحقق الخوئي تقدم الإ
للمادة    اه وفق  وهذا التفسير يحصل أيضا في الجرائم؛ لأن    [٢٧٩هـ ص  1٤1٠الخوئي  ]  .«لكن لا يمكن إثبات ذلك بشهادة واحدة  ،بإقرار واحد

  النصاب هو شهادة رجلين من القانون الجنائي،  199ا للمادة  ولكن وفق    ، يكفي لارتكاب جريمة  اواحد    اإقرار    من قانون العقوبات، فإن    172
 في الجرائم. 

  ، مستقل    فيها قبول رأي الخبير كدليل   الحالة الأولى التي ت   :ورأي الخبير بشكل منفصل في حالتين قراروينبغي التحقيق في التعارض بين الإ
 . الحالة الثانية، حيث يكون رأي الخبير مجرد طريق إلی علم القاضي. اخارجي   اأي في الحالات التي يحدد فيها الخبير مصداق  

 مع رأي الخبير کدليل  قرارتعارض الإأ( 

إذا افترضنا أن رأي الخبير يتعارض مع    : والسؤال هنا  ، مستقل    وأما رأي الخبير في معرفة المصداق الخارجي بناء علی سيرة العقلء فهو دليل  
سبب الوفاة هو اصطدام جسم ثقيل برأس الضحية؛ لكن أحد الأشخاص    يعلن الخبير أن    :على سبيل المثالو هما أولى؟  الشخصي، أي    قرارالإ
 ه قام بخنق الضحية أو قتله بالسكين.بأن   قر  أ

حجة    ت فإذا علم بكذبه بحسب رأي الخبير وبغيره من الأدلة، سقط  ،تعارضال  القاضي يجب أن يحل    ن  إعلى ذلك، ينبغي القول    ارد  
فل يكون لذلك    ، ام القاضيأم  قرارإذا ثبت كذب الإ»ه:  ة على أن  هذه الماد  ق.م. وتنصُّ   1٢٧6وتنعكس هذه النقطة في المادة    ،قرارالإ
ولا مجال لدليل    اصحيح    هإقرار لمتهم بارتكاب جريمة يكون  ا  قر  أإذا  »من قانون العقوبات:   1٧1لمادة  وفي المواد الجزائية نقرأ في ا  «أثر  أي    قرارالإ

مارات  ذكر الأدلة والأوت  ،تقوم المحكمة بإجراء التحقيق اللزمففي هذه الحالة    ،عند القاضي   قراربخلف الإ  ،أمارتو قرائن    تإلا إذا ثبتآخر،  
  قرارهذا الإ  اني كذب، فإن  الج  إقرار   أن    -   لخبير وغيره من الأدلةبناء على رأي ا  -  ا لهذه المادة إذا وجد القاضيووفق    .«في الرأي  قرارضد الإ

  رأي  مقد م حتى لو كنا نعتقد حجية   قرار، فالإقراربکذب الإعلم  لا يا إذا كان أم    ،ويجب أن يحكم بناء على علمه المبني على رأي الخبير  ،باطل
 قد ثبتت في الفقه والقانون.  -  غير علم القاضي -على الأدلة الأخرى  قرارأولوية الإ  كما سبق ذكره فإن  ه  ؛ لأن  مستقل    ير بشکل  الخب

ه ليس   أن  دلة الأخرى تبين  لكن بناء على رأي الطبيب الشرعي والأ ،الشخص في البداية بارتكاب جريمة قتل  إقرار وفي إحدى القضایا رغم  
وفي الواقع يمكن أن تكون القضية أحد الأمثلة بموجب    [236-225، ص  2010عزيز محمدي،  ]القاتل وحكم على شخص آخر بالقتل.  

الإ   171المادة   العقوبات  قانون  القرائن    ؛يسلممن  التحقيق، من  لمفاد الإو حيث يكتشف قاضي  المخالفة  الطب    قرارالأمارات  مثل رأي 
 الأول مخالف للواقع. قرار الإ الشرعي، أن  

 كأمارة   مع رأي الخبير قرارتعارض الإب( 
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  قرار بحث الاستناد، إذا تعارض الإعلم القاضي؛ وكما هو الحال في  طريق إلی  و أماري  مجرد  بمثابة  في الحالات التي يكون فيها رأي الخبير  
إذا ارتكب    : على سبيل المثالو   ، ي إلى علم القاضيولا يؤد    ،الأمارةفرض يبقى رأي الخبير في حد  في    : مع رأي الخبير، يتم افتراض افتراضين

وفي المقابل يعترف أحد المجرمين بأن    ، أحدهم، قد يعزو الخبير هذه الجريمة إلى الشخص الذي كان يحمل السكين  عدة أشخاص جريمة ضد  
القاضي لا يصل إلى العلم من رأي الخبير، ففي مثل هذا    فإذا فرضنا أن    ،باعتباره هو من أقدم على قطع رأس الضحية   ؛جريمة القتل تنسب إليه

القاضي أن يحكم  ويجب على  قرارالإالأمارة، يقد م  ، ومع مراعاة تقديم الدليل علىأمارةدليل ورأي الخبير مجرد  قرارلإا الافتراض، مع مراعاة أن  
 من قانون العقوبات التي نوضحها أدناه.  212ويمكن الاستعانة بهذا الحكم من المادة   ،قراربناء على الإ

وفي هذه القضية ذكر البعض في شرح علم   ،إلی العلم  يحصل مارات ضافة إلی سائر الأالقاضي من رأي الخبير بالإ والافتراض الثاني هو أن  
القاضي بمطابقته للوقائع، وشبهته وشك القاضي لا يبطل    اطمئنانلا تتوقف على علم أو    قرارحجية الإرغم أن  »القاضي من رأي  الخبير:  

مثل هذه    ويتيقن القاضي أنه مخالف للحقيقة. وفي  مع الواقع  قرارالإ  تطابق ، ولكن لا ينبغي أن يكون الوضع بحيث ينتفي احتمال  قرارالإ
ربما يكون علم القاضي قد ت الحصول    وحينئذ   ،مع علم القاضي   وفي مثل هذا التعارض يكون التقدم  مع علم القاضي،  قرار الأحوال يتعارض الإ

اعل الذي هو مصدر    ، قرارا للإلخبير، خلف  يه من رأي  الحالة يرجح رأي الخبير،  على الإوفي مثل هذه  القاضي،  حسن زاده، ]  .«قرارعلم 
 [247، ص 2018

 فعلی هذا في الفرض الثاني ينشأ التعارض بين الإقرار وعلم القاضي الذي يقد م بناء على الفقه والقانون. 
فإن    إذا تعارض علم القاضي مع أدلة شرعية أخرى،»علم القاضي:    تقدمالإسلمي على شروط    العقوباتمن قانون    212تنص المادة  و 

علمه، والأدلة الأخرى. وإذا لم يحصل العلم للقاضي صحت  ب  ايحکم مستند  للقاضي ، والقاضي    ، فل حجية لذلك الدليل  ابقي العلم في مستمر  
وبحسب هذه المادة    ،ن من هذه المادة القانونيةذکوريحكم الفرضين الم  ويمكن الاستفادة  .«ليهاالحكم بناء ع  القاضي  الأدلة الشرعية وصدر

  -   قراركالإ  -ا، فإن ذلك الدليل  اضح  و   -رأي خبير  قد يکون مستنده  الذي    -، وظل علم القاضي  قرارونية، إذا كان هناك دليل كالإالقان
فالإقرار الذي هو أحد الأدلة الشرعية يصح ويحكم    ، الخبير  رأي لدى القاضي علم من    لم يحصل   ا إذا الافتراض الثاني(؛ أم  للقاضي. )  ليس بمعتبر 

 به القاضي )الفرض الأول(. 
 تعارض اليمين والقسامة مع رأي الخبراء  -4

 نحن نبحث عن اليمين والقسامة بشكل منفصل. 
 اليمين  الأوّل:

 ثم يمين المدعي. ، يمين المنكر لا  أو    ،ومن المناسب البحث عن اليمين في موضعين
 يمين النكر  .1

ه في  التعارض بين رأي الخبير  يحلف المنكر؛ ولذلك فإن  عي  إذا لم يکن دليل للمد  من أنكر«    ىمين عليعي والالمد    ىنة عللقاعدة »البي    اوفق  
  صاديقف على الم ه في التعر  عي؛ أي أن  عاء المد  لاد    اومثبت    مستقل    ويمين المنکر ينبغي أن يقال في الحالات التي يكون فيها رأي الخبير دليل  

، فإذا وجد  أمارةا في الأحوال التي يكون فيها رأي الخبير مجرد  ، ورأي الخبير حجة للقاضي. أم  امطلق    المنکرالخارجية للجريمة لا داعي لحلف  
وإلا يحکم بالبراءة    ،يصل الدور إلی يمين المنکرالمنكر، حكم بناء على ذلك، ولا    بالنسبة إلیا بأدلة أخرى، أدلة تثبت الجريمة  القاضي، مستعين  
 مع يمين المنکر. 

 عي کدليل  يمين الدّ . 2
من قانون    208وتنص المادة    ،ولا يتم قبول دلالتها إلا في حالات معينة  ،على الإطلق على الدعوى  اليمين في القضایا الجنائية ليس دليل  
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ة عن  العقوبات في هذا المجال على أنه »لا يجوز إنكار الحدود والتعزيرات أو إثباتها باليمين؛ ولکن القصاص والدية والارش والأضرار الناشئ
 . ا لأحكام هذا القانون«الجرائم تثبت باليمين وفق  

من قانون العقوبات الإسلمي على ما يلي: »إذا لم يمكن للمدعي الخاص إقامة البينة الشرعية في الدعاوى المالية   209ت المادة كما نص  
التي   الدعاوى  الجنایات، وكذلك  بالدية في  المتعلقة  منهاكالدعاوى  التي  و المال كجناية خطأ محض    الغرض  الجنایات  أي  العمد  شبه  جناية 

   . «يثبت دعواه من الجانب المالي فقطو وز تقديم شاهد ذكر أو شاهدتين مع إضافة اليمين  فيج ،تستوجب دية
ا  باليمين كدليل على الدعوى هي إذا ت إثبات الجانب المالي للجريمة بالشهادة وفق   قرارة الوحيدة التي يتم فيها الإفي المسائل الجنائية، الحال

أي أنه في الحالات    ،حالة التعارض مع رأي الخبير، تسري نفس أحكام التعارض مع الشهادةولذلك في    ؛من قانون العقوبات  209للمادة  
القاضي بناء على رأي خبير ومع    علماليمين المرفقة بالشهادة أولى من رأي الخبير لأنه دليل؛ إلا إذا    ، فإن  أمارةالتي يكون فيها رأي الخبير  

مستقل، يحدث تعارض بين    دليل وفي الحالات التي يتم فيها قبول رأي الخبير ك  ، الشهادة واليمين مخالفتان للواقع  ن  بأوأدلة أخرى    قرائنإضافة  
 الأدلة الأخرى مع القاضي.  بحثه من خلل ، ويتم حل  دليلين

 قسامة الالثان: 

في حالة عدم وجود    -  التييمان  القسامة عبارة عن الإ»ا:  في تعريف القسامة على أنه    يسلممن قانون العقوبات الإ  313ت المادة  نص  
 . «ثبات الجناية العمدية أو غير عمدية  ويطرح المتهم لدفع الاتهام عن نفسهلإ ييطرح الشاک - لوثووجود ال نکر غير يمين الم آخر دليل

ض عدم وجود أدلة أخرى؛ ونتيجة لذلك يمكن  في فر رح  يطه  ن  إ:  اريمة. ثاني  قسامة هي أحد الأدلة على الجال  فإن    ،أعله  دةوبحسب الما
 . ةفل نذهب إلى القسام ،، وإذا كانت هناك أدلة أخرىةالقسام  علم القاضي تقدم علیوالشهادة و   قرارن الأدلة الأخرى كالإإالقول 

بالمصاديق الخارجية للجريمة، فل يصل دور القسامة؛ أما    قرارللتفسير أعله، ينبغي القول أنه إذا ت استخدام الخبرة كدليل، أي الإ   اووفق  
وى،  القسامة من الأدلة على إثبات الدع  لأن    ؛هناك قسامة  تإلى علم القاضي، إذا كان  في الأحوال التي يكون فيها رأي الخبير أمارة، فإذا لم يؤد  

من قانو    212ا إذا كان رأي الخبير يؤدي إلى علم القاضي، بناء على أولوية علم القاضي على الأدلة الأخرى )المادة  فتقدم رأي الخبير؛ أم  
 فعلم القاضي مقدم على القسامة.  ،ی سلمقانون العقوبات الإ 313ی( وبناء على المادة سلمالعقوبات الإ

 
 النتائج 

ويمكن بحث تعارض رأي الخبير مع علم    ، ففي حالتين يختلف إذا كان رأي الخبير أمارة أو دليل    ،رأي الخبير مع أدلة أخرىإذا تعارض  .  1
 والشهادة والقسم والقسامة في هاتين الحالتين.   قرارالقاضي والإ

وفي مثل هذه الحالة وبناء على رأي    ، أدلة الدعوى، فمن المحتمل أن يتعارض مع علم القاضي كأحد  مستقل    إذا كان رأي الخبير دليل    .  2
إلی علم القاضي    ابل يكون طريق    ، مستقل    في الحالات التي لا يكون فيها رأي الخبير دليل  و   ،علم القاضي أولى  فإن    ، 212الفقهاء والمادة  

ى إلى علم القاضي،  إلا إذا أد    حجة     رأي الخبير لا يكون دليل    أن  و ه دليل مستقل؛  ن  لأ  ؛علم القاضي حجة   علم القاضي أولى؛ لأن    وأمارة، فإن  
 . ابحيث تعارضا مع   ه حتى مع تقديم رأي الخبير يكون لدى القاضي علم بخلفه رض أن  الفو 

ويكون حل التعارض على    إذا تعارض رأي الخبير مع الشهادة الشرعية، فإذا كانت شهادة الخبير ذات حجة مستقلة، يتحقق التعارض   .3
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الأجنبي للموضوع في الأمور الفنية    إلا في التعرف على المصداق  مستقل    دليل  رأي الخبير لا يكون    لكن النقطة المهمة هنا هي أن    ،القاضي
على أولوية أدلة الخبراء   اأن يکون مرج ح   ويمكن  ، في مثل هذه الحالات، ونظر ا لتخصص الموضوع، يكون رأي الخبير أكثر دقةف ، والتخصصية

، وتأتي قبل  کدليل مستقلالشهادة الشرعية هي حجة    للقاعدة، فالشهادة أولى؛ لأن    ا، فطبق  ا إذا كان رأي الخبير مجرد أمارةأم    على الشهادة.
لى شهادة الشهود، ففي هذه الحالة يكون علم  ي إلى علم القاضي عمارة ما لم يكن رأي الخبير مع الإمارات الأخرى يؤد  أرأي الخبير، وهو  

 من القانون الجنائي.  187وتنعكس هذه النقطة في المادة   ،ام  القاضي الذي هو أحد وثائق شهادة الخبير مقد  

التعارض بين  تقل  مس  فيما يتعلق بتعارض الخبير مع الإقرار في الحالات التي يكون فيها رأي الخبير دليل  .  4 الدليلين وعلى  ، فيحدث 
وتنعكس   ،قرارالإ الخبير وبموجب أدلة أخرى سقط حجيةإلی رأي  نظربالكاذب   قرارالإ فإذا رأى القاضي أن   ،القاضي أن يفصل في التعارض

  قرار ية الإأولو  ؛ لأن  قرارالإ تقديم  ، فيجبقراربکذب الإعلم القاضي لا ي ق.م. لكن إذا كان 171ق.م والمادة   1276هذه النقطة في المادة 
علم  طريق إلی  و أمارة    د في الحالات التي يكون فيها رأي الخبير مجر  و   ، قد ثبتت في الفقه والقانون  -غير علم القاضي  - على الأدلة الأخرى  

  ، ي إلى علم القاضيولا يؤد   ،في حد الأمارة وعلى الفرض يبقى رأي الخبير :مع رأي الخبير، يتم افتراض افتراضين قرارالقاضي، فإذا تعارض الإ
الاعتراف يكون    ، فإن  مارة، ومع مراعاة تقديم الدليل على الأدليل ورأي الخبير هو مجرد أمارة  قرارالإ  في مثل هذا الافتراض، ومع مراعاة أن  ف

يعلم    مارات الأخرىالأمع سائر  و ير  لخبإلی رأي انظر  بالالقاضي    . والافتراض الثاني هو أن  قرارالقاضي أن يحكم على أساس الإوعلى    ام  مقد  
 لفقه والقانون. ل ا طبق   ام  مقد  وفي هذه الحالة يكون علم القاضي  ، بالموضوع

لمنکريحلف عندما  ا  ،من أنكر«  ى عي واليمين علالمد    ى نة عللقاعدة "البي    ا نه طبق  إا التعارض بين رأي الخبير ويمين المنکر، فينبغي القول  أم  .  5
  ف على المصاديق ه في التعر  أي أن    ، عيد  لمطالبة الم  اوإيجابي    مستقل    دليل  ؛ ولذلك في الحالات التي يكون فيها رأي الخبير  دليل للمدعييوجد  لا  

، فإذا وجد  أمارةد  الخبير مجر    ا في الأحوال التي يكون فيها رأي، ورأي الخبير حجة للقاضي. أم  المنکرحلف  يصل دور  ل  ف  ، الخارجية للجريمة
وإلا حکم بالبراءة مع يمين    ، المنکر ينمجال ليم  المنكر، حكم بناء على ذلك، ولا يبقى   علی ا بأدلة أخرى أدلة تثبت الجريمة  القاضي مستعين  

 المنکر.

إثبات الجانب    على الدعوى هي إذا ت    الجزائية، الحالة الوحيدة التي تعتبر فيها اليمين دليل    قضایا عي، ففي الا فيما يتعلق بيمين المد  أم  . و 6
  نفسها  ولذلك في حالة التعارض مع رأي الخبير تسري أحكام التعارض   ؛من قانون العقوبات 209للمادة  االمالي للجرائم بالشهادة المرفقة وفق  

ه دليل إلا إذا رأى  لأن    ؛اليمين المرفقة بالشهادة أولى من رأي الخبير  ، فإن  االحالات التي يكون فيها رأي الخبير قاطع  ه في  أي أن    ،مع الشهادة
بول رأي الخبير  فيها ق  وفي الحالات التي يتم    ،الشهادة واليمين مخالفتان للواقع  القاضي بناء على رأي خبير ومع إضافة أدلة وأدلة علمية أخرى أن  

 ه من خلل فحص الأدلة الأخرى مع القاضي. حل   ين، ويتم  دليل، يحدث تعارض بين مستقل    كدليل  

في    خصوص الجنایات، وتکون دليل    القسامة هي أحد أدلة اثبات الجريمة في   من قانون العقوبات الإسلمي، فإن    313ا للمادة  وفق  .  7
ف علی المصداق الخارجي للجريمة، فل  ذا استُخدم رأي الخبير كدليل، أي للتعر  ه إفرض عدم وجود أدلة أخرى؛ ونتيجة لذلك يمكن القول إن  

فانها تقدم    ،قسامةهناك    ت، إذا لم يؤد إلى علم القاضي، إذا كانأمارةا في الأحوال التي يكون فيها رأي الخبير  يصل الدور إلی القسامة؛ أم  
القاضي، بناء على أولوية علم    علمي إلى  ا إذا كان رأي الخبير يؤد  جزء من الدليل على إثبات الدعوى، أم    القسامة   لأن    ؛ علی رأي الخبير

القاضي  فعلم    ،يسلمقانون العقوبات الإ  313وبناء على المادة    ي[سلمالعقوبات الإ  نقانو من    212المادة  ]القاضي على الأدلة الأخرى  
 . ةم على القسام مقد  
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 ات القترح

ه  ويقترح أن    ، في القوانين الحالية لم يتم توضيح واجب القاضي في الحالات التي يتعارض فيها رأي الخبير مع الأدلة الأخرى للدعوى.  1
التعارض يجب أن    حل    وفي بعض الحالات يكون أمارة في حالة التعارض مع الأدلة، فإن    رأي الخبير في بعض الحالات يكون دليل    باعتبار أن  

 ه المشر ع بوضوح في القوانين ذات الصلة بالتفصيل بين هاتين الحالتين.يوضح

رأي الخبير يکون   في مقام التعارض بسبب أن   نوصي القضاة الاعتماد علی رأي الخبير في المصاديق الخارجية وتقديمه علی سائر الأدلة. ٢
 لرأيه.  ا فيحکم طبق    ،ما دام لم يعلم بخلف رأي الخبيرو علی الخبرة  امبتني  

سائر  و فعلی هذا في مقام التعارض بين رأي الخبير   ،يعد ون رأي الخبير کأمارةو   ،الأدلة التدقيق في کل   ،نوصي القضاة في اثبات الجرائم . ٣
  ؛ رأي الخبير  ونفحينئذ يقد م  ،یأخر   ضافة إلی قرائن  وشواهدلرأي الخبير بالإ  امون الأدلة علی رأي الخبير إلا إذا حصل لهم العلم طبق  يقد  دلة  الأ
 لة. دم علی سائر الأعلم القاضي مقد  و   ي،ه منشأ العلم للقاضلأن  

 نافع تعارض ال 

فادة مؤلف هذه القالة،  لا يوجد تعارض مصالح.  بناءً على ا 

 الشكر و التقدير 

 العلوم والعارف العالي التابع لمجمع الصطفى )ص( العالي. کلية نشكر معاون البحوث المحترم وزملاء قسم النشر، ورئيس التحرير، وجميع الزملاء في 

 البناءة والعلمية. كما نتقدم بالشكر الجزيل ا لى المحكمين المحترمين على تقديم ملاحظاتهم 
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